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 والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا الإصلاحات
 تونس -المغرب -دراسة مقارنة بين الجزائر  

 *حاكمي بوحفص/ د 
 الجزائر- جامعة وهران

Résumé: 

        Cet article traite la problématique relative à la croissance 

économique dans la région de l'Afrique du nord à travers l'étude de 

trois pays étudiés, à savoir, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, qui sont 

considérés comme les pays les plus importants dans la région. 

       L'étude porte à la fois sur l'examen des secteurs promoteurs de 

croissance et leurs caractéristiques de chacune économie au cours de 

la période avant, pendant et après les réformes mise en place, que les 

relations avec les efforts visant à établir les règles de la deuxième 

génération, la stratégie de la banque mondiale avec ces pays. Elle 

tente également de mettre en évidence les résultats et les 

conséquences.                                                                                     

  
 : قدمةم
دف معرفة مصادره وأساليب تحقيقه  نال حيزا كبيرا من الاهتمام وضوع النمو إن م       

وقد تعزز هذا ، الاقتصادية بالإصلاحاتوعلاقته ، والبيئة المدعمة لهوالمحيط ، وكيفية استدامته

لسوق كبديل ا الاتجاه بعد التخلي عن نظام التخطيط المركزي والإعلان عن تبني نظام اقتصاد

كانت تركز  لأكثر من ثلاثين عام امتدت، مسيرة طويلة دبع، لتحقيق النمو القابل للاستمرار

من خلال وضع أرقام كمية مستهدفة ، الناتج والنمو ةة علي زيادفيه أنظمة التخطيط السابق

  .للإنتاج دون اهتمام كبير بالتكاليف 
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اتجهت و ظل هذه الأوضاعفي اءة واضحة للعيان وبمرور الوقت أصبحت جوانب عدم الكف

في إطار  برامج وسياسات ، معظم اقتصاديات التخطيط المركزي نحو تبني آليات السوق

إن هذه السياسات والبرامج . ضمن ما يعرف ببنود إجماع واشنطن .الإصلاحات الاقتصادية

وهي " ح الاقتصاديالإصلا"التصحيح الهيكلي "سياسات التكيف الهيكلي "عليها  حاصطل

من خلال إعلان المكسيك وبعض دول ، 1982سنة  ترتبط بتفجر أزمة الديون الخارجية مند

  .وأفريقيا عن عدم قدرا على تسديد ديوا ةلاتينيلاأمريكا 

ومنذ ذلك الوقت ومع التزايد المطرد في عدد البلدان النامية التي واجهت صعوبات في        

التي حصلت عليها من مصارف دول الشمال ومؤسسات بريتون   خدمة القروض الضخمة

أخذت المصارف تشترط اعتماد برامج التكيف الهيكلي لقاء الموافقة علي إعادة ، وودر

ين علي مواصلة ينوكانت الحجة في ذلك أن هذه الإصلاحات ستضمن قدرة المد، الجدولة

بالإضافة إلي جوانب أخرى هي  بكل هذه الجوان، الأجل القصير دسداد ديوم إلى ما بع

  .في هده الورقة محور دراستنا 

  :ةالآتي يةلمعالجة في هذا الموضوع وتحقيق أهدافه تطرح الدراسة الإشكال لإشكالية ا

  ما مدي صحة التلازم بين الإصلاحات الاقتصادية والنمو ؟ �

 إلى أي مدي نجحت برامج الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق النمو ؟  �
حدث في الجزائر مقارنة بتونس والمغرب من نتائج في مجال اثر الإصلاحات  هل ما �

 علي النمو هي حقيقية أم أا من قبيل المرض الهولندي ؟

  :الموضوع تعتمد الدراسة علي الفرضيات الآتية لمعالجة: فرضيات الدراسة

  .تكاليف الإصلاحات في حالات الدراسة كانت أكبر من نتائجها المحققة �

لاحات تعتبر مضادة ومعطلة لنمو الاقتصاد في المدى القصير ومحفزة له في الإص �

  . المدى المتوسط والطويل

ولكن وحدها غير كافية لإنعاش  ةالإصلاحات الاقتصادية في حالة الجزائر ضروري �

  .النمو

تكتسي هذه الدراسة أهميتها من مكانة وأهمية برامج وسياسات الإصلاحات   :أهمية الدراسة

 اتوالمؤسسات الدولية الراعية  لقضية الإصلاح، اتمع الدولي والحكومات المختلفةفي 

العلمي على اعتبار إن هذه البرامج تقوم على جملة من الإجراءات  كاديميوبعدها الأ، والنمو

لمحلى تظهر وفى بعدها ا، لتطبيق في بيئات مختلفةلوبالتالي قابليتها ، والسياسات الاقتصادية
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بالتالي فان أهمية هذه الدراسة تكمن في محاولتها لفهم سياسات  و ا كمخرج للتنمية،أهميته

  .بمبادرات ذاتية عديدة محاولات بعد ، ومعرفة جدوى تطبيقها، الإصلاحات

  :تسعي الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف:الدراسةأهداف 

ت تأسيس مدخل تنموي منظم وخاص بسياسات وبرامج الإصلاحامحاولة  �

   .هايسمح بفهم أعمق لنتائجها وأثار ،وجدواها في تحقيق التنمية

معرفة درجة تقدم البلدان المغاربية الثلاثة الجزائر وتونس والمغرب في تطبيق الجيل  �

  .التقدم في تطبيق الجيل الثاني والأول من الإصلاحات ونتائجه وانعكاساته 

 .جماع  واشنطن إظهار العلاقة بين الإصلاحات والعولمة مرورا بإ �

المنهج تعتمد الدراسة علي ، لمعالجة الموضوع والإجابة عن الإشكال السابق :منهجية الدراسة

الإطار العام للموضوع وتقسم ، الوصفي التحليلي بالإضافة إلى المنهج الكمي والمنهج المقارن

، ات الاقتصاديةمفهوم الإصلاحوونحدد من خلاله المفاهيم النظرية للنمو الاقتصادي ومحددته 

من خلال ما يسمي ، وبرامج وسياسات المؤسسات الدولية في علاقتها بالنمو الاقتصادي

  .بإجماع واشنطن

  .، مقارنة بين البلدان المغاربية الجزائر وتونس والمغرب في مجال الإصلاحات وعلاقته بالنموو

  :علي الخطة التالية الدراسة نعتمد تمعالجة الموضوع والإجابة عن تساؤلا :خطة الدراسة

  .الإصلاحات الاقتصادية، النمو الاقتصادي �

  . دروس من التجربة مع  الإصلاحات الاقتصادية بعض  �

رب وأخيرا النتائج دول المغاربية الثلاثة الجزائر وتونس والمغللدراسة مقارنة  �

 .والاستنتاجات

  الجانب النظري والدراسات السابقة- أولا

ونبدأ التي تناولت الموضوع اك العديد من الدراسات السابقة هن: الدراسات السابقة-  1

التي صدرت عن الهيئات المالية الدولية التي تناولت الإجابة عن إشكالية النمو  تبتلك الدراسا

في الوقت الذي ينبغي الإشارة فيه إلى هناك  العديد ، الاقتصادي في ظل برامج الإصلاحات

وكذلك ، بصفة منفردة عن النمو ا علي البلدانحات وأثارهمن الدراسات التي تناولت الإصلا

ونورد في هذا ، هناك العديد من  الدراسات الأخرى عن النمو الاقتصادي في بلدا ن عديدة

  .ل بعض الدراسات السابقة للموضوع اا
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 1991/ 1989خلال الفترة  "المالية في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية التطورات"دراسة  –

وبينت الدراسة انه لم يحدث سوى تحسن قليل في المؤشرات ، بلد 23وقد شملت هذه الدراسة 

وان الأداء المالي كان مخيب للآمال وسبب ذلك يعزى إلى إن التغيرات ، المالية الرئيسية

الهيكلية التي ترسى أساس تحسين الأداء المالي في المستقبل لم تنعكس بصورة كاملة علي نمو 

  .الاقتصاد

  .1994صندوق النقد الدولي سنة  " الإصلاح الاقتصادي "أخرى عن دراسة -

وبينت الدراسة إن ، وتتعلق بتأثير الاستمارات الخاصة علي النمو الاقتصادي في ظل الإصلاح

استجابة الاستثمارات الخاصة التي يركز عليها صندوق النقد الدولي في إحداث النمو كانت 

ي تم في الانخفاض الكبير الذأن د الجوانب الهامة في ذلك وكانت اح، ضعيفة وبطيئة

وكان له أثار عكسية علي ، تيإلى تقلص الإنفاق علي البناء التح الاستثمارات العمومية أدى

  .النمو الاقتصادي وتراكم رأس المال الخاص

 الإصلاحات"  التصحيح الاقتصادي في أفريقيا"دراسة أخري لصندوق النقد الدولي  -
بلد في أفريقيا جنوب الصحراء  29و شملت هذه الدراسة ، 1994مارس  تائج والتوقعاتالن

وارجع ، ودون مستوي التوقعات االأداء الاقتصادي للمنطقة كان ضعيف أنوانتهت إلى 

إلى خطا  دوان الفشل لا يعو، صندوق النقد الدولي ذلك إلى قصور تنفيذ سياسات الإصلاح

رغم أهميته وضرورته فهو غير كافي لتحقيق ، إلى ان الإصلاحوانتهت ، ذااالإصلاحات 

منها الاستثمار في رأس ، النمو واستدامته واستمراره وقد يتوقف ذلك علي جملة من العناصر

  .المال البشري والبناء التحي والإدارة السليمة والمؤسسات الفاعلة

في  انمو الاقتصادي كافيهل كان ال"دراسة "وفي دراسة أخري لصندوق النقد الدولي   –
الدراسة تناولت سبعة "  هذه الدول عند تطبيق سياسات الإصلاح التي يدعمها الصندوق

نموا  تحقق، ت برامج التصحيح بثبات واستمرارالبلدان التي نفذ أنبلدان افريقية وقد أكدت 

ن إو، الفقر لإحداث اثر فعال للتخفيف من حدة، في مجموعه ايجابيا لكن هذا النمو غير كافي

  . هشا لالانتعاش ما يزا

انطلاقا من دراسة مسح نظري : في النظرية الاقتصاديةوالإصلاحات تفسير النمو   -2

مصادر النمو  أهم أنوتفسيره في النظرية الاقتصادية  تبين لنا  دبيات النمو الاقتصاديأحول 

  :1 كالآتيومحدداته تلخص 

الاقتصادي يمكن القول أن الاتجاه المتعلق  من خلال السياق النظري لنظريات النمو �

واكتمل بظهور نظريات ونماذج   بدراسة النمو ظهر جليا على يد المفكرين النيوكلاسك
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حيث أن المدرسة النيوكلاسيكية في مجال النمو التي بنيت على أساس ، النمو من الداخل

ه نوأ، النمو قصير الأجل نموذج سولو أكدت علي دور الادخار والتراكم الراسمالى في إحداث
يمكن حدوث النمو طويل الأجل إلا إذا حدثت عوامل خارجية مثل معدل نمو السكان  لا

ومعدل التقدم التقني التي تؤدي إلى عدم انخفاض الإنتاجية الحدية لراس المال مع زيادة 

 أنكما ، يلوبالتالي تزداد معدلات النمو الاقتصادي في الارتفاع في المدى الطو، الاستثمار

من النمو بالعوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم فيها بواسطة النظام  االنظرية تفسر جزء كبير

ولكن إخفاق هذه النظرية في تحديد مصادر النمو طويل الأجل أدي إلى ظهور ، الاقتصادي

 .مدخل جديد للنمو والتنمية تمثل في نظريات النمو من الداخل

في الأدب  النموذج النيوكلاسيكي في تفسير النمو ومصداقيتهعلي الرغم من أهمية ا �

الاقتصادي للتنمية إلى إن منهجيات التقويم في الوقت الحالي للأداء النمو في المدى الطويل 

ثم النماذج الحديثة ، ولويس، وشنيرى، ميد، تركز على نماذج كثيرة نذكر منها نموذج سولو

ياقها النظري ورغم النجاح الملاحظ في ظل تطور من خلال هذه الدراسة وسو، في النمو

إلى إن هناك قصور في ، نظريات ونماذج النمو السابقة اتفاقها في عدد من الفرضيات

المقترحات النظرية التي طورت في ظل التقليد العلمي الذي قاد مجتمع علماء التنمية في 

المقترحات علي عملية النمو ويتمثل ذلك في تركيز هذه  20من ق الأربعينيات والخمسينات 

الاقتصادي علي أا هدف ائي وغاية في حد ذاا دون الإشارة إلي انه وسيلة لتحقيق 

وسيلة فعالة لتحقيق أهداف حيوية مثل التمتع بحياة  نأهداف أخري  وانه أحيانا لا يكو

ولذلك تعرضت   ،أفضل والقدرة علي القراءة والكتابة والمشاركة النشطة في نشاطات اتمع

وتركيزها المفرط علي  ينقد من جهة ضعف محتواها التطبيقنماذج النمو من الجيل الأول إلي ال

المستندة علي  ةوالي الآن بقدر كبير من الواقعي 1970وتميز الجيل الثاني مند  ،راس المال العيني

عقد التنمية وتلخصت الفكرة الرئيسية إلي إن ت، الأسس النظرية للمدرسة النيوكلاسكية

لذلك فان الاهتمام الأول يجب إن يتجه إلي  نمو يرجع إلي التفاوت في السياسات،وضعف ال

به الجيل الأول من اقتصاد التنمية يمثل علما  لوعلي عكس ما قا، الأسواق والحوافز والأسعار

 .سيكيةقال معظم رواد الجيل الثاني بعالمية النظرية النيوكلا دفرعيا خاصا من علم الاقتصا

، للنظرية النيوكلاسيكية يالتنمية فرعا من الاقتصاد التطبيق ومن ثم أصبحت قضية        

حول العديد من  إجابة كافيةم ن النظريات الحديثة في النمو تقدتبين من خلال هذه الدراسة أ

واستحدثت هيكلا نظريا ، الأسئلة المطروحة وتحاول إعطاء رؤية جديدة لنمو الاقتصاد

وقد ساعد هذه النظريات ما استفادت ، املا ومختلفا يقابل هيكل النموذج النيوكلاسيكيمتك
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الأدب  إلىوقدمت إضافة ، به من خلال التطورات التي حدثت في النظرية الاقتصادية

الاقتصادي في مجال النمو والتنمية وتمكنت من التخلص من بعض الفروض النيوكلاسيكية 

يلاحظ في و ، سبقت الإشارة إليها تله من انتقادا تم ما تعرضالجامدة وغير الواقعية رغ

   :ما تتركز علي ماياتي ةالنمو عادأن أسباب ومصادر  النظرية الاقتصادية  تحليل
  الاقتصادي معدلات المساهمة في النشاط) سكانتزيد عدد ال(العمل  تخلامدتزيد  �

تؤدي  )زيادة في رأس المالال، مخزون رأس المال البشري( تحسين نوعية مدخل العمل  �

  .التقدم التقني التكنولوجياتحسين ، إلي زيادة الإنتاجية

  . اقتصاد الحجم  كلما زاد حجم الاقتصاد وحجم المؤسسة ينمو الاقتصاد �

خلال السنوات الأخيرة الكثير من  الاقتصادظهرت في أدبيات  لقد الإصلاحاتأما في مجال 

 اتهج وعوامل الفكر الدولي في مسألة الإصلاحالمصطلحات والتي تحاول تعريف منا

  : أحيانا تتطابق منهاوهناك الكثير من التعابير والمفاهيم التي تتقاطع في هذا اال و، ةالاقتصادي

التصحيح الهيكلي وإعادة الهيكلة والتكييف الهيكلي والتقويم الهيكلي والتعديل الهيكلي 

ورغم ، توي العديد من المسميات والمصطلحاتوالقاموس لا يزال يح، والإصلاح الهيكلي

   .فأا تشير إلي نفس المعني 2اختلاف هذه المصطلحات واستعمالاا من بلد إلى آخر

وفي عرف المؤسسات المالية ، 3في الاتجاه المرغوب فيه هو التعديلف يالمفهوم الرئيسأما         

 ةالاقتصادي اتأما الإصلاح، دماتالدولية هو عمل يتوجب القيام به إزاء ما يسمي بالص

حتوي على تصور كمي وقيمي وهو عبارة عن إجراءات تتخذها الحكومة وتساهم في تف

ويمكن أن تتراوح هذه ، تشكيل السلوك الاقتصادي علي أساس آليات السوق الحرة

في الإجراءات بين تحرير الأسعار في قطاع معين وسلعة معينة إلي بيع وحدات القطاع العام  و

 إا orthodoxإصلاح تقليدي  أاعلي  ةالاقتصادي اتالإصلاح إلي بعض الحالات يشار

  :وعادة ما يشير مصطلح الإصلاحات الاقتصادية إلي المعاني التالية ، نتاج إجماع واشنطن

 "التعديل في الاتجاه المرغوب". عن تعديل مفردات النسق الاقتصادي في اتجاه مرغوب" 
تعديل في السياسات الخاطئة المتبعة " القيام به إزاء ما يسمي بالصدمات  عن عمل يتوجب "

جون وليمسون ( إجماع واشنطن هي مجموعة إجراءات ناتجة عن" إلي سياسات أفضل

  :4تتضمن ما يلي أساسية بنود وهي عشرة) 1989

  . سياسة صرف تؤدي إلي نمو الصادرات •

  .الماليةتحرير السياسات  •

 .الترشيد المالي •
  .الضريبيلإصلاح ا •
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  .التجارةتحرير  •

  .الأجنبيتشجيع الاستثمار  •

  .العامةتخصيص المشاريع  •

  .القوانينإعادة تكييف  •

  .العامةمراقبة النفقات  •

  . ضمان حقوق الملكية •

التعديل (يمكن التمييز بين سياسات التكييف الهيكلي  ةالاقتصادي اتفي مفهوم الإصلاح

وبين تلك السياسات التي ، لنقد الدولي والبنك العالميلتي يقوم عليها صندوق اا 5)الهيكلي

 ي،البنك للتكييف والإصلاح الاقتصادالمدخل المستقل عن الصندوق و"يمكن أن يطلق عليها 

، 6يشير إلى عملية توجيه ومواءمة للاقتصاد الوطنيوهو أو التكييف الاقتصادي بصورة عامة 
أو تجنب الإثارة السلبية المتولدة عن طبيعة وفقا لأهداف مستجدة أو موضوعة سلفا لتخفيف 

ولكن بعد الأزمات المالية ، وتشمل على أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، الاقتصاد الدولي

ومع تباطؤ ، تبين ما تتطلبه هذه الإصلاحات وتأثير ذلك على السوق والاقتصاد العالميين

بدأ الحديث يدور حول التعديل ، اوانعكاسا عملية الإصلاح وتناقض نتائجها وسلبياا

التي و هامن هوة بين الدول وعواقب تطبيق تلما أبان، 7توصيات العشرهذه الوالانحراف عن 

تم تطوير وإعادة النظر في إجماع واشنطن الأول بناءا علي ما تم ملاحظته و ،دد الاستقرار

اغتناء الأقلية ، )روسيا، رقيةارويا الش(عدم نجاح الإصلاحات   من حيث التجربة العمليةمن 

المطبقة في العديد من الدول التي طبقت هذه  وإفقار الأكثرية من خلال برامج الإصلاحات

 .البرامج 
، بزعامة المؤسسات الدولية نجاح دول شرق أسيا بعد أن تخلت عن بنود الإصلاحات       

النقدية والمالية والإضرار  اقتصار أوجه التحسن الذي حدث في الجيل الأول علي الجوانب و

 الجيل الثاني من  هذه البرامج تأخذها يجب أن  التي الإبعادوبالتالي فان ، بالجوانب الاجتماعية

  :بعين الاعتبار هي
تفكيك البنية التسلطية للدولة وإضفاء الطابع الديمقراطي ، السياسي والمؤسسيح الإصلا  •

وكان الهدف ، سيادة القانون الإصلاح القانوني، تدعيم مؤسسات وهيئات المشاركة والرقابة

تلالات ميزان المدفوعات وذلك اخ ظم البلدان وخاصةعلاج للمشاكل التي تعاني منها مع هو

، الصعبة تخفيض الواردات جذب العملة، خلال إجراءات من شاا زيادة الصادراتمن 

 .تقليص عجز الميزانية
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مجموعة  بد أن تشمللا لإصلاحاتمهما تعددت أوجه النظر حول اعلي كل و  •

  الأهداف
  ،الاجرءات تقليل القيود و ،تشجيع القطاع الخاصو الدولة إعادة النظر في دور

 .تدعيم الإطار المؤسساتي والقانوني

من نوع تشمل الإصلاحات الاقتصادية  :للإصلاحات الاقتصادية برامج الجيل الأول -  أ

يصممها ، قصيرة الأجلقروض ، استقرار( إدارة الطلب برامج :أساسين برنامجينالجيل الأول 

يصممها ويتبعها البنك ، يلتعد، تكييف ( العرضبرامج إدارة ) صندوق النقد الدوليويتبعها 

في  دف إلي إحداث تغيرات هيكليةكما ، تتصدي لمشاكل النمو طويل الأجلو )الدولي

 .)المؤسسات، التجارة الأنظمة، الإنتاج( مجالات عديدة 

إن إشكالية  الفساد وغياب الرشادة في الحكم لا يعتبر تحديا  :برامج الجيل الثاني -ب 

يكمل ويعزز  ةالاقتصادي اتبل هو جدول أعمال للإصلاح، منفصلا يعالج علي طريقة خاصة

لا يمثل ولا يضمن سياسة  هوعلي أن، جهود الجيل الأول وخاصة في مجال الاستثمار والتجارة

لتفادي استمرار السياسات الرديئة ويضمن  عنها إلا انه يشكل حماية لاغني، اليةاقتصادية مث

وترتبط ، أن السياسات الجيدة المطلوبة لتحقيق النمو تحظي بشرعية وتنفد بسرعة وإخلاص

من خلال إصلاح  ، بهارتباطا كبيرا بقضايا الحكم والسياسات المرتبطة  اتبرامج الإصلاح

وقد استخدم هدا المفهوم في ، أو الحكم الراشد مةاكالحطريق ما يسمي الأنظمة التقليدية عن 

وقد شاع في أدبيات الإدارة العامة والسياسات العامة والحكومات ، 20ق ثمانينياتة اي

يعكس الأول فكر البنك العالمي الذي يتبنى  ،ا المفهوم في طياته بعدين رئيسينذويحمل ه

أما البعد الثاني فيتعلق بالجانب السياسي للمفهوم ، لمفهومالجوانب الإدارية والاقتصادية ل

ة إلى الجيل يعاالد من الأسباب و، 8ويشمل بالإضافة إلي الإصلاح الكفاءة والتمييز الإداري

 اقتصار الجيل علي تحسين الجوانب النقدية والمالية، محدودية نتائج الجيل الأول نذكر الثاني

ظهرت الحاجة إلى  الأسبابهذه من ، فذرية العميقة للنمولجإغفال الجيل الأول للعوائق او

الإطار ، ممارسة السلطة والمساءلة، محاربة الفسادو الحكم إدارةنظومة ة بمالجيل الثاني المتعلق

  .المؤسساتي وكفاءة الإدارة

فان الحكم الراشد هو عبارة عن ممارسة " حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة        

ة الاقتصادية والسياسية لإدارة شؤون الدولة علي كافة المستويات من خلال آليات السلط

  .9وعمليات ومؤسسات تبيح للإفراد والجماعات تحقيق مصالحها
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في منشورات وتقارير البنك الدولي عن كيفية تحقيق التنمية  1989ا المفهوم سنة ذقد ظهر هو

بنك الدولي الموجهة إلي أفريقيا جنوب وخاصة في برامج الإصلاح لل، ومحاربة الفساد

 ،حيث تم اشتراط الربط بين الكفاءة الإدارية الحكومية ومشكل النمو الاقتصادي ،الصحراء

إن تكفل ، ي إن تكون فعالة فقط بل لابد لهاووفقا لدلك فان السياسات الاقتصادية لا ينبغ

ة خلال العقود القليلة الماضية بعد والناشئ10في الدول المتقدمة  وقد تطور، العدالة والمساواة

وقد ازداد الاهتمام ذا المفهوم ومتطلباته بعد ، وف نوضحها لاحقاالأزمات المعاصرة التي س

ومن ، الاختلالات المتتالية التي عرفها الاقتصاد الأمريكي وخاصة في الجوانب المالية والمحاسبية

ي الحالي نحو النظم الاقتصادية الرأسمالية ا الاهتمام بسب التوجه العالمذجهة أخري انتشر ه

واتساع ، التي تعتمد علي المؤسسات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي

 .رقعة انسياب الأموال عبر الحدود

    : الإصلاحات والنمو دراسة مقارنة بين الجزائر تونس والمغرب -3

أت بصفة مبكرة في تونس والمغرب وبطريقة الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة بد        

واسعة النطاق لضبط الأوضاع الاقتصادية الكلية في إطار برامج يدعمها صندوق النقد 

حيث عقد ، ا شوطا أطول مقارنة بالجزائرالبلدان في وقت مبكر نسبيا وقطع فقد بدء  ،الدولي

بينما عقدت ، 1993إلي  1980 الفترة المغرب تسع اتفاقيات مع الصندوق في كل سنة خلال

وعلي الرغم من ، وتلاه اتفاق لمدة أربع سنوات 1986تونس اتفاق الاستعداد الائتماني سنة 

محاولات  بعد(1994حيث انطلقت الإصلاحات بصفة علنية وسريعة في تأخر الجزائر 

تلف في مخ هاأن البلدان التي تبنت والتأمل فيها  الإصلاحاتتجربة من خلال تبين  ،)سابقة

المشاكل عبارة عن نتائج فعلية  وان هده ظهرت عاجزة عن التغلب عن مشاكلهاأا  المناطق 

، اقتصاد السوق كحل سحري للمشاكل التي تعرفها البلدان المختلفة إليلعملية الانتقال 

في ان النجاح والمحققة النتائج  المناخ المناسب في تفسير و، أهمية السياسات الملائمةبسبب 

  .11وعلي النهج النيولبيرالي، قتصر علي وصفات المؤسسات الماليةيلا يق نتائج ايجابية تحق
ومن المتفق عليه انطلاقا من هذه التجربة لدى الكثير من الاقتصاديين أن هذه البرامج         

عانت من قصور شديد يرجع أساسا إلى هذه البرامج في ذاا التي حاولت التعايش مع أنظمة 

دية عرفتها البلدان النامية ميزها التوجه الإداري والتخطيط المركزي وهذه الأنظمة تتميز اقتصا

السمات التي لازمت القطاع العام  هذه  وكل، وانتشار الفساد وعدم الكفاءة، بغياب الحوافز

في هذه البلدان طيلة فترة التجربة مع أنظمة التخطيط تجعل من الصعوبة تحقيق أهداف برامج 

وقد تبين إن المنافع المرتبطة ده البرامج لا ، ح اقتصادي في ظل هذه المواءمة والتعايشإصلا



 بوحفص حاكمي  /د                                    إفريقيا    الاقتصادي في شمالالنمو  و الإصلاحات

 السابع العدد -مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا      10

فقد بقيت النتائج في حالات كثيرة مرهونة بالسياسات ، تتم بمجرد تطبيق هده الوصفات

 .المناسب خوالمنا، الملائمة
في ظل  ايلهوتأج ةالاقتصاديات نه ليس من الحكمة تفادي الإصلاحأتبين كذلك         

حيث يؤدي ذلك في ، القصور الهيكلي وتفاقم الأزمات هوأوج، تراكم الاختلالات المالية

تبين من خلال هذه و، ويرهن مستقبل الاقتصاد النامي، المستقبل إلي زيادة تكاليف الإصلاح

والي جانب الأوضاع ، هي السبب والدافع للإصلاحات_الاختلال _الدراسة إن الأزمة

البعد السياسي مكانته بحيث يتبلور المطلب الأساسي المؤدي إلي التغيير  دخة يأالاقتصادي

لنجاح  القصوىكما تبين انطلاقا من تجربة الإصلاح في الدول النامية أن الأهمية ، والإصلاح

اقتصادية وخاصة السياسات -هذه السياسات مرتبطة بالاختيار الجيد للسياسات الماكرو

 .تجارة الخارجيةال، المالية، النقدية
مر الفئات التي تحملت اكبر الأعباء من جراء ذلقد أدت الإصلاحات الاقتصادية إلي ت       

تقيم  بوهو ما يتطل امنخفض اوخاصة في الحالات التي عرفت نمو اتتكاليف الإصلاح

أسباب هده النتائج واتخاذ الاجرءات اللازمة لصياغة السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي 

تؤكد التجربة أن تحقيق الانضباط عن طريق زيادة الإيرادات العامة فقط دون ضغط الإنفاق و

من يتحمل عبء الإصلاح  الدخل على اعتبار أا وحدهاللفئات محدودة  االعام يعتبر عقاب

في الوقت الذي تترك الدولة في إسرافها دون ضوابط ويؤدي ذلك إلى فقدان الجماهير ، المالي

 .تأييدهم للإصلاححماسهم و
مجال الإصلاحات الاقتصادية  كل تأخر في تنفيذ الأهداف المسطرة في أنتبين كذلك        

من بين كذلك و، كما سيتضح في حالة الجزائر ؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإصلاحاتي الكلية

الدروس المستخلصة من تجارب الدول النامية في مجال الإصلاحات أن التوقيت الجيد 

لمناسب يعتبر بالغ الأهمية في نجاح البرامج كما أن النجاح في هذه التجربة تبين أنه متوقف وا

 تعلى قدرة السلطات المختصة في توفير المنافسة بين مشروعات الأعمال ومقاومة السلوكيا

 .الاحتكارية
لة من بين الدروس المكتسية في مجال الإصلاحات وضرورة تحديد العلاقة بين الدو       

والنشاط الاقتصادي القول بأن دور الدولة ليس المقصور على إقامة نوع من التوازن بين 

وأن البحث عن الدور ، القطاع العام والخاص على النحو الذي نعرفه في اقتصاد مختلط

المناسب للدولة لا يعني بالضرورة البحث عن ضرورة اقتصادية تؤديها الدولة إنما الهدف هو 

ويجب التأكد ، اقتصادية-الدول المتعلقة باختيار وتوجيه السياسات الماكرو دوارأ على التعرف

 .في الأدوار الرقابية والتوزيعية
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أن الإصلاحات يترتب عليها ضعف في النتائج مقارنة بحجم التكاليف التي  كما       

تحول إلى نتائج تي تعرف بأا إيجابية سرعان ما توأن النتائج المحققة وال، يتكبدها الاقتصاد

ذلك إلى جمود الهياكل الاقتصادية وضعفها وبالتالي لا ويرجع ، عكسية في حالات كثيرة

بالإضافة إلي تجاهل هده ، تستطيع الاستجابة للتغيرات التي تحدث على قوى الطلب العالمي

 تساثم عدم اعتراف المؤس، البرامج لدور العوامل الخارجية والتركيز علي العوامل الداخلية

الدولية بطبيعة الاختلالات الدولية في الاقتصاديات المطبقة للإصلاح و التي تتطلب وقتا أطول 

لاح رغم جهود صندوق زيادة على اتساع الآثار السلبية لبرامج الإص ،وموارد مالية كبيرة

 .النقد الدولي
لحوافز وخاصة كذلك يتبين مدى حاجة البلدان المطبقة للإصلاحات إلى نظام متكامل ل      

دف تعزيز قدرة البلد على التصدير ومن ثم نقل الاقتصاد ومن ثم النمو إلى قطاع التصدير 

 .بدلا من إحلال محل الواردات
الدول تعرضت لظاهرة ما  أنإلى  تبينمن خلال تجربة الإصلاحات الاقتصادية الجارية        

 اتتها عرقلة جهود الإصلاحبطريقة يتم بواسط Soft- Stateيسمى بالدولة الهشة 

حيث نشأت سلطات شرعية غير قادرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية والتي لا  ةالاقتصادي

وتضخم السلطات غير الرسمية والتي هي مؤسسات وهيئات ، تنسجم مع السلطات العليا

وكل هذا ينعكس على عدم الاستقرار ، ومتعارضة الاختصاصات هدافالأمتشاة 

بالإضافة إلى كل هذه الدروس أظهرا ، اتدي والاجتماعي الضروري للإصلاحالاقتصا

التأييد ، التجربة دروس أخرى لا تقل أهمية في نجاح أي برنامج مثل الاستقرار السياسي

كما إن للظروف المبدئية دور كبير ، اتاحتواء المقاومات التي تنمو في وجه الإصلاح، الشعبي

، ت الجذرية تشكل من خلال التجربة كان أكثر الحالات نجاحاالإصلاحا نوا، في النجاح

 اتكما تبين إن الاختلاف في معدلات النمو يعود إلي اختلاف الظروف المبدئية للإصلاح

وان احد الدروس الهامة من هده التجربة إن ، البيئة الأقل تشوها، مثل حالة الهياكل القاعدية

مي البلدان المتكاملة عالميا من الصدمات لتي تحا هي اقق الهدف منهالتي تح اتالإصلاح

  .الخارجية الحتمية

ثناء أ تقييم برامج الجيل الأول بناءا علي طريقة قبل و الدراسة عليفي هذه  عتمدنو     

 :خصائص البلدان الثلاثة بعضوقبل ذلك لابد من ذكر  ،وبعد
 بلدان منخفضة الدخل نمية المتبعةتشابه نماذج الت، حضور الدولة، أهمية القطاع الزراعي      

وبالتالي  )يمثل الاتحاد ثلث التجارة المغاربية(  الاقتصاد محصور في المبادلات مع الاتحاد الاروبي

مكشوفة إزاء الصدمات وتقلبات الأسعار  ورهينة تطورات التجارة وبالتالي اقتصاديات تبادل 



 بوحفص حاكمي  /د                                    إفريقيا    الاقتصادي في شمالالنمو  و الإصلاحات

 السابع العدد -مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا      12

  الاعتماد علي الخارج، حديات التي تواجههاتشابه الت ، فقر تنوعها في التجارة إليمما يؤدي 

لابد من إلقاء نظرة ولتكتمل الصورة حول الموضوع ، ومن ثم تشترك  في التحديات المحيطة

 . حول الاقتصاديات الثلاثة قبل الشروع في تطبيق الإصلاحات

  :الإصلاحات  قبل فترة ما- 1-3

عدم  تقليص الطلب العالمي( ارجيعدم استقرار ختبين أن الاقتصاد عرف   :تونسحالة في 

النمو عرف ، انخفاض أسعار  المنتجات المعدة للتصدير )الظروف المناخية ( استقرار داخلي

ثم الركود   1985- 1983في الفترة  بعد الركود انتعش النموفمعدلات مرتفعة وسريعة نسبيا 

  . بالمائة 2,4ب   1986في فترة  والتباطو

عدة مستويات كشفت عن صعوبات هيكلية  أثرت سلبا علي  وجود مشاكل ظرفية علي -

انخفاض أسعار  :تتجلي في عوامل ذلك  و.1986سنة الاقتصاد التونسي وصلت أقصاها 

لسياسات غير الرشيدة في ا، مشاكل داخلية نقص الادخار، تراجع حجم المبادلات، النفط

  .التجارة

الي مطبوع بطابع الاقتصاد المختلط ذو ليبر ذو توجه  قتصادالا فقد كان :المغربفي حالة 

 ا،اقتصاد غير نفطي تشكل له فاتورة النفط عبء  كبير ، و هونزعة  للحماية والتدخل

العوامل المؤثرة  ، و منتغطي الاحتياجات  الضروريةلا  موارده المتأتية من تصدير الفوسفات
، تجه نحو التصنيع ببطء شديدياقتصادا فلاحيا معدنيا نموذج التنمية جعل المغرب ( :لكدفي 

قام بوظيفة  مضادة ) التسيير الإداري(التبذير متعدد الإشكال ، ضعف الاستثمار العمومي

وعرف طابع متقلب مع ميل واضح   1983- 1981بالمائة خلال  2,5للنمو الذي وصل إلي 

 .ي الكبيرالطلب الداخل، المعاكسة الظروف المناخية، ضعف القطاع الزراعيو، الانخفاض نحو

ومن حيث  ،اقتصاد عرف مراحل عديدة :وخلال فترة ماقبل الإصلاحات الجزائرفي حالة 

عن   الأخرىبإنشاء قاعدة  مادية كثيفة  تمتد إلي القطاعات  االنمو مرتبطالنمو فقد كان 

وجود  معدلات عالية من  ايردات  المحروقات  ترتب عنهإطريق الاعتماد المطلق على 

إن ، ليتذبذب بعدها 1986قبل  %7إلي  معدلات ايجابية وصلت النمو عرف  و، الاستثمار

أدت إلي اختلالات خارجية وبطابع الدولة المسيرة  ترتبطاسائدة التي كانت الأطروحات 

كانت علي  ه المرحلةده لالجزائري خلاخصائص الاقتصاد تبين أن  بعد ذلك ظهرت 

  : الشكل الأتي

  ) ريعي( أحادي التصدير جشديد التبعية للخارو  اقتصاد قائم علي الثنائية •
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 تدهور شروط التبادل الدوليوتغير المحيط الدولي  يتعرض لافرزات سلبية بسبب •

 . تقلب أسعار النفطو

  :الإصلاحات  أثناءفترة - 2-3

، في التوازنات  الكبرى اتحكم تونس سجلت  1986بداية الإصلاحات   : تونسحالة *

-1987 في الفترة  %4.77ثم ، 1986-1962 في الفترة  % 2.4 :النمو حيث بلغ معدل

لدلك  وتحكم في نمو السكان  و تقليص البطالة و تحسن دخل الفرد دي ذلك إلي أو 1988

 .استمر طويلا اواستقرار احققت نموحيث متميزة تعتبر تجربة تونس 

، 1983سنة  حاتمغاربي يشرع في  تطبيق الإصلابلد المغرب أول  : المغرب في حالة *

النتائج كانت متأرجحة مع قليل من الايجابية  ، في التوازنات المالية الكبرى استطاع التحكم

  .20ق تسعيناتفي المتوسط في   % 4صل النمو إلي و و% 0,6بلغ  1983سنة  النمو

بعد  ،1995وتسارعت سنة  1986تبلورت جهود الإصلاحات سنة  الجزائر  في حالة  *

مرحلة السلبية في النمو استطاعت الإصلاحات تحقيق استقرار التوازنات الكلية وعودة النمو 

 وبمتوسط،  %1,4بلغ  1998- 1962معدل النمو منذ ، 1998سنة  %3,2الايجابي محققا 

إلا أن الجانب السلبي يتعلق بتدهور الجوانب ، الإصلاحات فترة خلال% 1,14 بلغ

 .الجوانب النقدية مقابل تحسن الاجتماعية

 : الإصلاحاتبعد ما فترة   3-3

 .الإصلاحاتفي مجال  نجح التجاربأمن تونس تجربة تعتبر  :تونسفي حالة *
  .2000-1995خلال %  5النمو وصل إلي . خلق اقتصاد ذو توجه خارجي استطاعت •

%  5,5 هات واظهر قدرة كبيرة علي  التكييف محققا نمو قدره  اعرف كيف يقاوم الاكر• 

 . تراجع الفقر واتساع الطبقة الوسطى ادت الىنتائج ايجابية  وهي، 2008سنة 

 خلال% 6,2إلي  %1 النمو المحقق انتقل من :الإصلاحاتبعد فترة من تطبيق المغرب *

لتحسين ) خطة  خماسية (عاد المغرب إلي صيغة  العمل بالتخطيط وقد  .2008إلي  1999

% 6إلي معدل نمو   علي الخطة بإستراتيجية للوصولالبنك الدولي رد، الاقتصاد وإنعاش النمو

 .2008 سنة إليتمتد 

   :بعد فترة من تطبيق الإصلاحاتالجزائر *
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مستقر من حيث إطار الاقتصاد  ،)%4( 2008إلى  1995استدام النمو الايجابي منذ •   

 .1986 توفر مقاومة اكبر للصدمات وتجنب اختلالا ،الاقتصاد الكلي
استراتيجيه النمو تعتمد علي دعم النمو من خارج  و،  إن النتائج لها علاقة بأسعار النفط•   

 .) الخطتين الخماسين(الميزانية 
 الثلاثة ميزا هذه الأوضاع قبل الشروع في الإصلاحات تالاقتصاديا أنقد تبين إذن ف •  

وقادته إلي  لاقتصاد التونسياأثرت بشكل سلبي علي ، حيث الاختلالات الداخلية والخارجية

 اقتصاد مختلط عرف مشاكل عديدة منذ فهووان الاقتصاد المغربي رغم تنوعه ، الإصلاحات

أما الجزائر فقد عرفت صعوبات عديدة وصلت إلي ، قادته إلي الإصلاحات 1983سنة 

   .  ة الإصلاحات كما سنوضح ذلك لاحقاوأدت إلي بلور 1986أقصاها سنة 

  : في البلدان الثلاثة د الجيل الثانيإرساء قواع4-

الهيكلية وتطبيقاا علي البلدان التي  الإصلاحاتلدراسة بنود ومؤشرات الجيل الثاني من 

 ،كومةفعالية الحب :الستة المتعلقة مؤشرات  دانيال كوفماتشملتها الدراسة نعتمد علي 
 .تنظيم النوعية، الرشوةسياسة ، تطبيق القانون، المحسوبية
بنود للجيل الثاني من  الآنومؤشراته والتي هي  ن آليات الحكم  هذهأيمكن القول       

الهادفة لتحقيق الاقتصادية  لتعزيز السياسات الخطوات الأولي تعتبر من الاقتصادية الإصلاحات

  .التي تشكل  أدوات المناخ الملائم  والحوافز لتحقيق نمو اقتصادي فعالالنمو و

  .لمؤشرات ماتزال الجزائر بعيدة عن تطبيق هذه المؤشراتانطلاقا من هذه ا •

 ، دراسة البنك الدولي صنفت الجزائر في مؤخرة الترتيب في تطبيق الحكم الراشد •

، لم يتحسن  ترتيبهاو  1990الترتيب منذ سنة   أواخرفي مؤشر الرشوة صنفت الجزائر في ف

تصل إلي  حيث ة في  العقود والصفقات تحتل المرتبة الثانية مغربيا في مؤشر الرشوة خاصكما 

  .من  كلفة المشروع  % 6

تحتل الجزائر المراتب الأخيرة في الاستقرار ومراقبة الفساد وإبرام الصفقات  والفعالية  •

لدراسة  تحقيق النمو يمكن  للبلدان المغاربية التي تناولتها ا أخيرا لا، الحكومية وسيادة القانون

قيام بجهد الولكن لابد من  ،تغيير في سياستها احداث ات جاهزة وفد تطبيق وصرالمنشود بمج

  .جودة الحكم علي جميع المستويات لتحسين القدرات والحوافز لمؤسسات أكثر فعالية لتحسين

نشوء البطالة  و ضعفت قدرة الاقتصاد علي خلق فرص العملهذه العوامل الثلاثة    •

تراجع إلي  مما أدىت لهذه الصدمات بسبب صدمات النفط وطريقة استجابة السياسا

  .الصادرات غير النفطية وعدم قدرا علي المنافسة
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بسبب  الاستثمار في الجزائر خاصة خارج المحروقات عزوف المستثمرين علي •

خروج العملات الأجنبية خوفا من تدني قيمتها ، انخفاض العائد المنظر وارتفاع تكلفة الإنتاج

عن ظهور ما يسمي بالداء الهولندي  لةوالمسئوهذه العوامل الثلاثة هي ، مقارنة بالعملة المحلية

 .حالة المغرب وتونس سالجزائر عكوظهور بوادره في حالة 

  : إفريقياالحالية للنمو الاقتصادي في شمال  الإستراتيجية - 5 

 إطارفي  الحالية لدعم النمو في البلدان الثلاثة التي شملتها هذه الدراسة الإستراتيجيةتندرج 

توجهات محلية تتعلق بدعم النمو من خلال مخططات تنموية خارج ميزانية الدولة وبالتالي 

الي صيغة العمل بالمخطط الاقتصادي علي غرار ما كان سائدا في  الثلاثةرجوع البلدان 

ج النمو كذلك في توجهات ركما يند، التي عرفتها سابقا في التخطيط المركزي الأنظمة

  .البنك الدوليالتعاون مع  إستراتيجيةلمالية من خلال المؤسسات ا

  :المحليةالنمو  إستراتيجية- 1-5

نمو الاقتصادي في الجزائر حاليا إستراتيجية ال إن  :دعم النمو في الجزائر ةإستراتيجي -أ

تندرج علي المستوي الداخلي في الدعم الذي توليه الدولة لهذه العملية من خلال البرامج 

ي إلي دعم النمو خارج وهي برامج تسعبرنامج الإنعاش وبرنامج دعم النمو  ،الطموحة

وبعد سنتين من انتهاء ، في إطار إستراتيجية النمو الاقتصادي خارج الميزانية العامةو، الميزانية

برامج الإصلاحات الهيكلية التي وعدت بتحقيق الإنعاش في إطار برامج الجيل الأول عادت 

إلي صيغة العمل ) تونس والمغرب(كبقية الدول التي تناولتها الدراسة الجزائر من جديد 

ثم برنامج دعم النمو  2004- 2001بالتخطيط من خلال برنامج الإنعاش الوطني خلال 

وبرنامج الإنعاش هو عبارة عن دعم يقدم إلي الاقتصاد دف تدعيم النمو ، 2005-2009

حكومي ذو طبيعة اقتصادية يعمل علي دعم وبالتالي فهو عبارة عن مشروع ، الاقتصادي

ومية وتدعيم الخدمات العم، النشاطات المنتجة للثروة والقيمة المضافة والموفرة لمناصب العمل

ومن ثم فان هذا البرنامج يعمل ، ت القاعدية وتحقيق التنمية المحليةفي مجال الري والنقل والمنشآ

والي تخفيف تكلفة ، ات من الأزمةعلي تدارك التأخر المسجل علي مدار عشرة سنو

دفع جديد للاقتصاد واستدامة النتائج المحققة علي  عطاءوالمساهمة في إ، الإصلاحات المنجزة

ومن ثم فان الهدف هو إعادة تنشيط الطلب الكلي الذي تراجع ، مستوى التوازنات الكلية

   .الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل عدة سنوات متتالية من تردي
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تونس في السنوات القادمة وخاصة  لكما تعم:حالة تونس ،دعم النمو إستراتيجية -  ب

وهو مخطط تقوم بتنفيذه حاليا في سنوات ملائمة  2016/ 2007فترة المخطط الحادي عشر 

وبالتالي تسريع نسق النمو للاستجابة ، من تكريس الاندماج الاقتصادي ضمن المحيط العالمي

 .12لتحديات التشغيل 

تمكنت السياسات المتخذة في حالة تونس من تحقيق نتائج ايجابية انعكست علي نمو         

الاقتصاد وخاصة خلال العشرية الأخيرة معتمدة علي الانفتاح الاقتصادي والمحافظة علي 

السيطرة السياسية مفادها  13الاقتصادية والاجتماعية واعتمدت علي معادلة تالتوازنا
 ةوقد أعطت هذه القناعقتصادي المتواصل يساوى الاستقرار الاقتصادي المطلقة والنمو الا

  .لبات الظرفية الداخلية والخارجيةرغم الصعوبات والتق، نتائجها حتى الآن

، إن معالم هذا التحول اتضحت من خلال إرساء قواعد السوق والانفتاح على الخارج       

ا علي الإصلاحات الهيكلية الواسعة والعميقة وبالتالي أسست لتنوع الاقتصاد وتأهيله اعتمد

كما أن اجرءات تنمية الاقتصاد جاءت ضمن رؤية اقتصادية اختارت الاعتماد من جديد 

علي مجموعة من الخطط التنموية وعلي مراحل كان أخرها المخطط العاشر الذي يغطى الفترة 

الفترة من المحافظة على في تونس خلال هذه  ةوقد تمكنت السياسة الاقتصادي، 2000/2006

وتحسين القدرة التنافسية وعززت دور قطاع ، نسق نمو مرتفع بتجديد العناية بقطاع الفلاحة

كما أعطت عدة حوافز لجعل ، الخدمات في مجالات تكنولوجيا الاتصال والسياحة والنقل

ققة خلال وهو يسمح لنا بالقول أن معدلات النمو المح، تونس مركزا استراتيجيا للاستثمار

الي 1962خلال  % 2.2فمن معدل  ا،متزايد اعرفت طابعالماضية  سنة الخمسة والعشرين

  .2008سنة  % 6.2انتقل النمو الي  1986

وقد ، الاتجاه نحو الارتفاع في معدل نمو الاقتصاد في تونسالدراسة يتضح من خلال        

وتحسين مناخ ، الاستثمارتحققت هذه النتائج في ظل الظروف المتسمة بتكثيف جهود 

رغم ، تحسين القدرة التنافسية للاقتصادفي الأعمال بفضل الاجرءات المتخذة التي ساهمت 

انتهاء العمل بالاتفاق ، سعار النفطارتفاع أ(عدة علي المستوى الدولي ساالمغير الظروف 

 .)متعدد الألياف

مع برامج الإصلاحات من نوع بعد تجربة المغرب  :دعم النمو حالة المغرب إستراتيجية-ج 

ي واقتصار أوجه التحسن علي إطار الاقتصاد الكل االجيل الأول بكل نتائجها وانعكاسا

خطة  صيغة العمل بالتخطيط باعتماده محور الدراسة إلي عادت المغرب مثل البلدان الأخرى

وتعتبر ، بعد أن تخلت عن هذا الأسلوب لمدة عقد كامل 2000/2004خماسية تغطى الفترة 
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لدعم نمو الاقتصاد وإقامة  توقد جاء، هذه ثامن خطة يعتمدها المغرب مند الاستقلال

تحقيق جملة من  ودف هذه الخطة إلى، المواليةمشاريع تنموية خلال السنوات الخمس 

لتحسين مستوى معيشة الأفراد بنسبة  % 5عن  لالأهداف منها تحقيق معدل نمو لا يق

إضافة إلى رفع معدل الادخار إلى ، خلال العقد الماضي ةبالمائ 01لا من في المتوسط بد 2.4%

العمل علي رفع ، % 28من الناتج الوطني ومعدل الاستثمار بمعدل  % 23.3مقابل  % 27.2

كما دف الخطة ، دولار وقت إعداد الخطة 1300دولار بدلا من  1600الدخل الفردي إلي 

مليار دولار  1.4ب وجذ، الف منصب عمل70لق بتوفير إلى تحقيق العديد من الأهداف تتع

 15( مليار درهم  150في شكل استثمار  وعلي الرغم من أهمية هذه الخطة التي رصد لها 

القبول المطلوب من طرف البنك  الا أا لم تلقلتحسين الاقتصاد وإنعاش النمو ) مليار دولار 

حتى  ةبالمائ) 8-6(لى نمو اقتصادي يتراوح من الدولي الذي أكد آن الاقتصاد المغربي يحتاج إ

، وخاصة على المستوى الاجتماعي ،يستطيع الاقتصاد المغربي تجاوز الصعوبات والاختلالات

لا  % 1.9واعتبر معدل النمو الاقتصادي المحقق طوال العشرية السابقة والذي بقى في حدود 

في الوقت الذي تعرف فيه ، ت الضعيفةعالية تستفيد منها الفئا وعلى تحقيق وتيرة نم ديساع

وقد أكدت ، امما يجعل من صافى النمو الاقتصادي المحقق ضعيف، % 1.8زيادة السكان نسبة 

أخرى انه إذا بقيت معدلات النمو في حدودها الحالية فان ذلك سيكون له أثار   14دراسة

  .2009سنة  ةئبالما 13.2علي الجانب الاجتماعي وخاصة البطالة التي سترتفع إلى 

  البنك الدولي في المنطقةالتعاون مع  إستراتيجية -ثانيا     

في هذا اال تركز  ، ولتعاون مع البنك الدوليل إستراتيجيةبالجزائر  ترتبط :الجزائرحالة-1

بير جديدة لعائدات االمالي للموازنة من خلال تد رمجالات وهي تحقيق الاستقرا ةعلي ثلاث

ت اوتحسين استفاد، الأعمال والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وتحسين مناخ، النفط

اعتمد  2003ومند سنة ، بما يمكن من المشاركة في اقتصاد السوق السكان من الخدمات

بشان الجزائر دف تشجيع النمو الاقتصادي خلال الفترة  15البنك الدولي علي خطة عمل

لمحروقات للاستفادة من قوة العمل توفير مناصب العمل خارج ا نبما يضم 2004/2006

إن هذه الإستراتيجية دف إلي التعاون بين الجزائر ، وتفادى التوترات الاجتماعية، يدةاالمتز

ودعم  16ورفع معدل النمو الاقتصادي، والبنك الدولي للوصول إلي أداء أحسن للاقتصاد

علي التحديات الإنمائية التي  هذه الإستراتيجية جاءت للرد و، ته التنافسية والمؤسساتيةاقدر

جل أفهو يعمل علي التعاون والمساعدة في وضع وتنفيذ إستراتيجية محسنة من ، تواجه الجزائر

التنمية ، والخدمات البيئة، الإسكان، الإمداد بالمياه( تقديم الخدمات في مجالات عديدة 
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من خلال هذه  كما يعمل البنك الدولي، السكان تدف الوفاء باحتياجا) البشرية

الإستراتيجية علي إزالة العقبات التي تقف في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي الذي يقوده 

والمؤسسات الصغيرة ، بعقبات بيئة الأعمال التجارية لالقطاع الخاص وخاصة ما يتص

وتدعيم البنية الأساسية للاقتصاد الجزائري وكلها عوامل ضرورية ، والمتوسطة والقطاع المالي

تكميل هذه المساعدة في التمويل الدولية التابعة للبنك على  وتعمل مؤسسة، نمو الاقتصادل

، وبالتالي دف هذه الإستراتيجية إلي دعم أداء الاقتصاد، مجال تطوير القطاعات السابقة

  .ورفع معدلات النمو الاقتصادي
ة الكثير من أوجه كل هذه العوامل يجب تدعيمها في المستقبل وستساعد على إزال       

ستند التصورات في هذا اال على نظرية ورؤية اقتصادية واضحة تالقصور الحالية وينبغي أن 

ولا تغفل البنية الهيكلية للاقتصاد ، تأخذ بعين الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية

  .الجزائري

لتحقيق  17يذ إستراتيجيةالبنك الدولي المساعدة للحكومة التونسية لتنفيقدم  :تونس حالة -2

النمو ورفع التحديات التي يعرفها الاقتصاد التونسي من خلال سلسلة من الأنشطة مثل نقل 

ويتسق ذلك مع إستراتيجية قطرية خاصة بتونس وتؤكد علي ، المعرفة والخدمات الافتراضية

وهي ، ا الحكومةالتي اعتمد ةالقدرة التنافسية على المستوى الدولي وتعكس الأهداف الرئيسي

 2008قدرة الصادرات علي المنافسة من اجل تشجيع النمو الاقتصادي وامتدت  إلى غاية 

شئة مركزة علي ثلاث أهداف وقامت علي  دعم تونس والإعداد لموجهة التحديات النا

  :رئيسية
وذلك من خلال تنمية الموارد البشرية وإدارة الموارد  دعم التنمية على المدى الطويل �

 يجية تركز علي أهمية الاستثمار فيونظرا لأهمية البنية التحتية في تونس فان الإسترات، طبيعيةال

والهدف من ذلك  ،دعم الإصلاحات الاقتصادية، التعليم والصحة وموارد المياه والتنمية الريفية

وتقليص ، ودعم قدرته على التوظيف، هو تدعيم وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة

وتطوير مناخ الأعمال ، على أهمية الإصلاح المالي وتركز، ليف الانتقالية لعملية التحولالتكا

، ويحتل دمج الاقتصاد التونسي في المحيط العالمي مكانة خاصة، وتدعيم أداء القطاع الخاص

دعم المؤسسات المحلية والعمل على تعبئة تمويل خارجي من مصادر عامة وخاصة في مجال و

وتحسين الخدمات الاجتماعية ، ات والاتصالات والمعلومات والتعليم عن بعدتنمية الصادر

  .18ة الجيدة يللاقتصاد التونسي من منظور الحاكم
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من مكاسب فان تونس تتطلع إلي ترسيخ مقومات اقتصاد صاعد  ققورغم ما تح �

قواعد واللحاق بمصاف الدول المتقدمة من خلال التركيز علي جملة من العناصر منها إرساء 

  .تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية مجتمع المعرفة باعتباره توجها نحو

تحسين مستوي الدخل للاقتراب من مستويات الدول المتقدمة مع تعزيز دور الطبقة  �

الاندماج في الاقتصاد العالمي وتشجيع المبادرة و، المتوسطة والقضاء علي الإقصاء والتهميش

إعداد الاقتصاد التونسي لتحديات العولمة و ، ن الاقتصاديينوتحسين كفاءة الأعوا، الخاصة

نتائج التي حققها الوفي الأخير يمكن القول أن ، يللاماداوتشجيع الانخراط في الاقتصاد 

 دخاصة بعد انتعاش الاقتصاد في فترة ما بع ،الاقتصاد التونسي تبدو مرضية علي المدى القصير

بمدي تعزيز مسار تحول الاقتصاد  الطويل يبقي مرهونالإصلاحات ولكن التحدي في المدى ا

ويات لتحقيق وتحسين الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الخاص الذي يبقي احد الأول

  .نسبة عالية من النمو

إن المعطيات المتوفرة لنا من خلال هذه الدراسة أعطت القناعة للباحث بالقول انه  �

ن هناك ة إليها إلا أالموجه اتداقتنؤسسات الدولية والارغم أوجه القصور في سياسات الم

أثبتت هذه التجربة التعاطي  ومن جهة أخرى، قصص أخري للنجاح تمثل ذلك حالة تونس

للسلطات العامة مع الملف التنموي بطريقة مكنت هذا البلد الصغير محدود الإمكانيات من 

وتؤكد المعطيات وتبرز عناصر هذا ، مات التي عرفتها دول أخري مجاورةتجنب الهزات والصد

ة النمو علي وارتفاع نسب، ئرة الطبقة الوسطيواتساع دا، النجاح من حيث تراجع الفقر

  .النحو الذي ذكرناه

جيه النمو المعتمدة من طرف المغرب يوفى هذا الإطار وردا علي استرات :حالة المغرب -3

من خلال مجموعة  % 6إلى معدل نمو يفوق اقترح البنك العالمي إستراتيجية للوصول بالمغرب 

مراجعة و ، صلة الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة تحرير التجارةاوبم من الاجرءات تتعلق

الأسواق  لسعر الصرف الذي يتسبب ارتفاعه في تراجع القدرة التنافسية للسلع المغربية داخ

حجم الصادرات مع تحسين الجودة  زيادةو، الأوربية بعد انخفاض سعر الاورو مقابل الدولار

  .المحلية من خلال اندماج اكبر في التجارة الدولية

فان البنك الدولي يتعاون مع المغرب في إطار إستراتيجية تمتد إلى سنة  2005ومند        

وإيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص  ، دف إلى تعزيز النمو الاقتصادي 2009

ة علي تحقيق أربعة معتمد، ستراتيجية مع تحقيق محاور التنمية في المغربالإ وتتماشي هذه

  ،أهداف هي تعزيز هدف النمو الاقتصادي من خلال العلاقة بين نتائج الفقر ومناصب العمل
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وفي هذا الإطار يجب التركيز علي استقرار الاقتصاد الكلي الهادف لتحقيق النمو الاقتصادي 

وفي ، بأنشطة تكنولوجيا المعلومات لقطاع الخدمات وخاصة ما يتص ومساندة تنمية المستدام

وتغيير الزراعية  زهذه الإستراتيجية تحتل برامج الإصلاحات الواسعة النطاق المرتبطة بالحواف

  .بيئة الأعمال نفس الأهمية

، استخدام مورد المياه بشكل استراتيجي وفعالو، تعزيز التنمية البشريةبالإضافة إلي       

سين الإدارة العامة وتحسين استفادة الفقراء والفئات الضعيفة من الخدمات الأساسية ذات تحو

وتشمل الإدارة ، على المدى الطويل ةدف ضمان استدامة الاجرءات التنموية السابق، الجودة

ة من القضايا من اللامركزية إلي إدارة الميزانية وإصلاح الخدمة المدني االحاكمة نطاقا واسع

يمكن القول بان الاقتصاد المغربي يبقى  قوعلي الرغم من كل ما سب، وتدعيم اتمع المدني

بعيدا عن الوصول إلى تحقيق هدف توظيف جميع إمكانياته خلال الخمسين سنة الماضية  

وبضعف تطور الدخل الفردي بسب ارتكاز ، 1956حيث اتسم النمو الاقتصاد بالفتور مند 

أما القطاعات الأخرى فلم تستطيع ، لاحة التي تبقى رهن التقلبات المناخيةالاقتصاد علي الف

اكرو اقتصادي لمدة طويلة المستقرار الاويرجع ذلك إلى عدم  ،تحقيق مستوى كاف من النمو

ونظرا لتنوع الاقتصاد المغربي مقارنة بالجزائر فهو مضطر لتحسين ، رغم الإصلاحات المتخذة

الواعدة بالنمو وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة وضرورة تعزيز  إدارة قطاعاته الرئيسية

والرهان علي كسب الاستثمار  ،صادرات الفوسفات وتحسين حجم عامليه في الخارج

وفى الأخير ولتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار يبقى الاقتصاد في المغرب ، الاجنبى

بارتفاع  قجهة المستجدات خاصة ما تعلاة ومومطالب بإيجاد الموارد لتغطية عجز الموازن

وأحدثت الكثير من الاختلالات في  ،فاتورة النفط  التي أثرت كثيرا علي الاقتصاد في المغرب

من تفكيك العائدات الجمركية  عنه بزيادة على تحرير الاقتصاد وما ترت، السنوات الأخيرة

عويض هذا العجز عن طريق مصادر سلبيا على الاقتصاد ويدفع إلى ضرورة ت روهو ما يؤث

صة وان المغرب يملك مؤهلات وفرص كثيرة وهامة في خا، تمويل جديدة مثل حالة الجزائر

  .مجال الاستثمار

   :الدراسة المقارنة -

 يمكن القول من خلال هذه الدراسة المتعلقة بمقارنة النمو المحقق بين البلدان الثلاثة �

  . لم يستطيع احتواء البطالة والفقر  النمو المحقق في حالة الجزائر أن

النمو المحقق في حالة الجزائر يحركه القطاع العمومي ومستفيد من الطفرة النفطية  �

 ).الصادرات ، الاستثمار، الاستهلاك(بدون العوامل الأخرى 
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الاقتصاد الجزائري ليس له القدرة علي التوظيف قليل ، وتونس عكس المغرب �

النمو إلا أن القطاعات الرئيسية عرفت  ةن أن الاقتصاد عرف عودلى الرغم مع، الاستيعاب

الانكماش  في الوقت الذي يتحول فيه الاقتصاد في المغرب وتونس إلي اقتصاد إنتاجي متنوع 

زانية خاضعة لتقلبات يجعل المي يلاقتصاد الجزائرالاعتبار النفط في  ظراون، عكس الجزائر

الوحيد لتقليل التوترات والذي لاغني عنه لحل تناقضات دائما المصدر  عتبارهالأسعار و ا

لة عن عرقلة وأن الطفرة النفطية هي المسؤ تبين من هذه الدراسة كما، واكراهات الاقتصاد

 % 97 و ،من الميزانية %52يمثل (علي النفط في تمويل الميزانية  النمو وبالتالي فان الاعتماد

قارنة طورة ويوقع الجزائر في طائلة المرض الهولندي مأمر في غاية الخ) من ايردات الصادرات

  .بحالة المغرب وتونس

عتماد علي لجزائر والمغرب وتونس تبين لنا الاانطلاقا من هذه الدراسة المقارنة بين ا �

ارتفاع قيمة و ،في حالة الجزائر مورد طبيعي واحد وبالتالي طغيان النفط في هيكل الصادرات

    .القطاعات الرئيسية ضعف، الصرفالعملة وسعر 

 الخاتمة

  :عندهاروس يجب التوقف دمجموعة من ال أن هناك تبين من خلال الدراسة

أن الإصلاحات ، تبين أن هناك علاقة سببية في اتجاهين بين الإصلاحات وأداء النمو •

عند تنفيذها ضمن سياسات داعمة مثل استراتيجيه النمو   لالاقتصادية لامناص عنها ولا بدي

تمثل عنصر رئيسي في إمكانية النمو رغم  ،التوجه التصديري التي يقودها القطاع الخاص ذات

غير أن معارضي هذه ، وأا ستؤدي إلي نمو في المدى الطويل، قصيرة الأجل  ةالآثار السلبي

البرامج يرون أن وصفاا غير متطابقة من الناحية النظرية وتؤدي في اية الأمر إلي اندماج 

تتوقف هذه العلاقة علي عوامل كثيرة داخلية ، للبلدان كمستهلكين وليس كمنتجينسلبي 

  ...التأييد الشعبي المناسب، استجابة السياسات الاقتصادية، الحالة الاقتصادية والمالية(وخارجية

تكلفة ( ، الإصلاحات رغم أهميتها تبدو غير ملائمة  وضارة بالنمو علي المدى القصير •

 .... )الاجتماعية  وانبتدهور الج، انكماش القطاعات، ودية النتائجمحد، الإصلاحات

  ....  )استدامة النمو ( وتعتبر محفزة للنمو في المدى الطويل 

التنموية لم تتحقق في المنافع أن  حات المتفقة مع إجماع واشنطن إلارغم تنفيذ الإصلا  •

 ت  الإصلاحات صعبة ومكلفةالوقت الذي ماتزال هذه البلدان تعاني من الصعوبات وأصبح

ولعل بعض الدول ، ولم يؤثر التأخر في حالة الجزائر في أدائها مقارنة بما حققته المغرب وتونس
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قد تأثرت سلبيا من جراء الانفتاح الكبير الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية وعدم قدرا 

 .في المنسوجاتعلي المنافسة كما تم توضيحه في حالة منافسة الصين والهند لتونس 
ولعل أوجه النجاح في حالة الجزائر ترتبط بمؤشرات كثيرة منها وصول حجم        

وتحسن مؤشرات الدين حتى ، خمسة أشهر من الواردات لالأجنبية إلي ما يعاد تالاحتياطيا

لارتباط لمحققة حدثت  بفعل تطورات النفط وان كانت تجربة الجزائر مختلفة كون النتائج ا

اد بمادة واحدة  وهو ما يجعل التحليل أكثر صعوبة في حالة الجزائر في كون هذه الاقتص

التحدي اكبر في  لالنتائج غير صلبة وإنما هي ظاهرة فيما يسمي بالمرض الهولندي وهو ما يجع

وتشجيع الإنتاج الوطني وإعادة بعثه من جديد في قطاع ، تنويع الصادرات خارج المحروقات

  .ة بفعل الوفرة النفطية دف تقليص الواردات الغذائيةالصناعة  المتضرر

 قوان ما تحق، النتائج المحققة في مجال النمو في حالة الجزائر تجعل التحليل أكثر صعوبة        

من  ةبالمائ )2.5(في ظل الإصلاحات في المنطقة يتناقض مع إمكانية الموارد الطبيعية المتوفرة 

من الفوسفات   ةبالمائ 50وأكثر من ، الغاز تمن احتياطيا ةئبالما 4و، النفط تاحتياطيا

  .بالإضافة إلي الإمكانيات الزراعية الهامة 

البلدان الثلاثة لم تستطيع خلق شروط التنمية المستدامة بسبب الاختيارات الاقتصادية التي  •

بإيعاز من إلي تبني ج التقويم الهيكلي  20ق ثمانيناتبنتها قبل الإصلاحات لتنتهي في ت

أا أدت إلي تعميق تبعيتها التقنية  صلاحات رغم أهميتها إلاوتبين أن الإ، المؤسسات المالية

والتجارية  زيادة إلي أن هذه الاختيارات أدت إلي منطق تغليب المصالح القطرية علي حساب 

، نبيةالأهداف الكبرى للمنطقة  مؤدية إلي وجود قطاعات تقوم بدور الوكيل للشركات الأج

رس وهذا لا يمكن بلدان المنطقة من بناء اقتصاد ذاتي ومتطور وتكوين سوق داخلية ويك

  .يةالتبعية للعوامل الخارج

ستفيد بصورة كافية من ميزة تولم ، وبالتالي النتائج غير صلبة لارتباط الجزائر بالنفط        

التأخر في الإصلاحات يرهن ليس هناك ما يثبت أن ، يالمورد الطبيعي في دعم النمو القطاع

الاقتصاد وان التقدم يجلب المنافع بسبب ما تعانيه  تونس مثلا من منافسة جراء عملية 

  .نفتاح نتيجة منافسة الهند والصينالا

أن البلدان الثلاثة بحاجة إلي البحث عن  كن القول انطلاقا من هذه الدراسةيم        

 والسبب في ذلك يعود إلي ،الوقت الراهن وية فيمقاربات جديدة لصياغة السياسات التنم

عنها تطبيق نوعية معينة من السياسات التي تستند ألي إجماع واشنطن الذي  النتائج التي أسفر

وأن العلاقة بين هذه الإصلاحات ، جسد الليبرالية في برامج محددة للإصلاحات الاقتصادية

داخلية وخارجية كان لها دور كبير في   والنمو الاقتصادي  تبدو تتوقف علي عوامل كثيرة
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، إحداث النمو واستدامته نذكر منها الظروف الاقتصادية والمالية للبلد المعني بالإصلاحات

وقدرة السياسات الاقتصادية علي توفير المزيج والتسلسل المناسب في إطار إجراءات 

 .الإصلاح
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